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المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھ العامة في 22 و25 شتنبر 2006 ، الأولى قدمھا السید منیر حسیني الشرایبي ـ بصفتھ والي
جھة مراكش ـ تانسیفت ـ الحوز وعامل عمالة مراكش ـ في مواجھة السید محمد بنمسعود ، والثانیة والثالثة قدمھما السیدان أحمد المنتصر والبشیر
مومن في مواجھة كافة المرشحین المعلن انتخابھم ، طالبین فیھا جمیعا إلغاء نتیجة الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2006 في نطاق الھیئة الناخبة
المكونة من ممثلي الجماعات المحلیة بالجھة المذكورة والذي أسفر عن انتخاب السادة عبد اللطیف ابدوح وعمر الجزولي ومحمد بنمسعود وعبد

العزیز جناح وعبد الرحیم واعمرو وجمال الدین العكرود أعضاء بمجلس المستشارین ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 نوفمبر 2006 و8 یونیو 2007 والتي أدلى بھا الطاعنون الثلاث تعزیزا
لعرائضھم ، بعد أن منحھم المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 11 دجنبر 2006 و17 و18 و22 و23 و25 و26 و29 و30 ینایر
2007 ، والتي قدمھا على التوالي السادة محمد بنمسعود وعمر الجزولي وجمال الدین العكرود وعبد اللطیف ابدوح وعبد العزیز جناح وعبد

الرحیم واعمرو ؛

وبعد التأكد من أن الطاعن السید منیر حسیني الشرایبي الذي تسلم بتاریخ 31 نوفمبر 2006 المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف السید بنمسعود ، لم
یعقب علیھا ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المتعلقة بالبحث الذي أجراه في النازلة المجلس الدستوري في 26 مارس و28 ماي 2007 ، والمودعة بأمانتھ
العامة بتاریخ 27 یونیو و11 و13 و16 و17 یولیو 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفات الثلاث ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبات الثلاث للفصل فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة ؛

في شأن العریضتین المقدمتین من طرف السیدین البشیر مومن وأحمد المنتصر

حول المآخذ المتعلقة بالمناورات التدلیسیة وتدخل السلطة المحلیة

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن العملیات الانتخابیة تم إفسادھا سواء عند الإعداد لھا أو أثناء الحملة الانتخابیة ، وذلك بسبب المناورات
التدلیسیة والممارسات اللاقانونیة المتمثلة ، من جھة ، في أن بعض المرشحین استغلوا كل الظروف الاجتماعیة من مواسم ومناسبات ، سواء كانت
دینیة أو وطنیة أو عائلیة ، لإعطاء الوعود واستعمال المال الخاص والعام بالإضافة إلى الوسائل الأخرى للدولة ، وذلك قصد التأثیر في الناخبین
فرادى وجماعات وتحریف إرادتھم لحملھم على التصویت لھم ، كما أنھم لجأوا إلى التخویف وضرب المصالح ، وأن ھذه الأسالیب التي أصبحت
فاعلة بفضل "غلبة العصیان الحزبي" وقوة الإغراء بواسطة المال والتي كانت موضع متابعات ، أثرت في حریة التصویت وجعلت نتائج الاقتراع
غیر عاكسة لتوجھات الھیئة الناخبة ، كما یبین ذلك من كون اللائحة التي رشحھا أحد الأحزاب حصلت على أكبر نسبة من الأصوات في إقلیمي
الحوز وشیشاوة رغم عدم توفر ھذه المنظمة السیاسیة على أي مستشار جماعي بھذا الإقلیم الأخیر ، ومن جھة أخرى ، أن السلطة المحلیة التي
اتسم عملھا ، في بعض الأحیان ، بموقف "الحیاد السلبي" لم تعمل على فرض تطبیق القانون ، بمنع المخالفات الانتخابیة ، والوقوف أمام تفشي
سلطة المال والتدلیس ، بل إن عامل إقلیم قلعة السراغنة قدم الدعم للمطعون في انتخابھ السید عبد الرحیم واعمرو وعمل على تعبئة كل الوسائل
للاتصال لیلة الاقتراع بغالبیة أعضاء الھیئة الناخبة بالإقلیم المذكور لحثھم على التصویت لھ ، وأنھ نتج عن تدخل السلطة توقیف و"إبعاد" بعض

ممثلیھا في الجھة المذكورة ؛



لكن ،

حیث ، من جھة ، إن الطرف الطاعن لم یدل بأي حجة لإثبات صحة مآخذه ، علما أن التباین المدعى بین عدد الأصوات المحصل علیھا من طرف
منظمة سیاسیة وعدد المستشارین الجماعیین المنتمین إلیھا ، على فرض وجوده ، لا یكفي ھو والقصاصات الصحفیة والشكایة الموجھة إلى وزیر

الداخلیة المدلى بھا ، لإثبات ما وقع ادعاؤه ؛

وحیث ، من جھة أخرى ، إن البحث الذي قام بھ المجلس الدستوري بتاریخ 28 ماي 2007  والذي أخذ شكل جلسات استماع إلى شھود تم اقتراح
أسمائھم من طرف الطاعنین ، أظھر أن الجزء الكبیر من ھؤلاء تم إقحامھم للشھادة ، إذ صرح البعض منھم أن لا علاقة لھم بانتخاب 8 شتنبر
2006 المذكور ، ولا یمكنھم لذلك الإدلاء بمعلومات عن جریانھ ، كما أن التوقیعات التي ذیلوا بھا الإفادات المدلى بھا من طرف أحد الطاعنین ،
وھي الإفادات التي كانت أساس استدعائھم من طرف المجلس الدستوري ، قد انتزعت منھم بواسطة الغش والتدلیس ، بعد إیھامھم أنھم مطالبون
بالتوقیع على مجرد وثیقة تمكنھم من العمل في أحد الأوراش المفتوحة للبناء ، في حین أن البعض الآخر صرح أنھ وقع على الإفادات تعاطفا
وتضامنا مع الطاعن المذكور وبدون أن یكون لھم العلم بأنھا تضمنت الإشارة إلى توزیع المال على الناخبین وإفساد الاقتراع الذي یعتبرون أنھ مر
في أجواء عادیة ، أما باقي الشھود ، ویتعلق الأمر بالأقلیة ، فإنھ یتشكل من منتمین إلى حزب الطاعن الثاني ، الذین ھم ، بالإضافة إلى ذلك ، من

المساعدین الأقرباء لھ داخل الجماعة التي یرأس مجلسھا ، الأمر الذي ینزع عن شھادتھم طابع الإثبات ؛

وحیث إنھ ، بناء على ما سبق عرضھ ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدلیسیة وتدخل السلطة المحلیة ، فیما ھي مستندة إلى عریضتي السیدین
البشیر مومن وأحمد المنتصر ،  غیر قائمة على أساس صحیح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت وبأشغال اللجنة الجھویة للإحصاء

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جھة ،  أن جل أعضاء مكتبي التصویت رقم 11 ببلدیة قلعة السراغنة و12 بمقر دائرة العطاویة
اختارتھم السلطة المحلیة من المنتمین إلى حزب جبھة القوى الدیمقراطیة ، وأن ھذه الواقعة یشھد على صحتھا كون السیدین امحمد بنفایدة
ومصطفى فراق ، الأول مستشار ببلدیة تاملالت وعضو في المنظمة السیاسیة المشار إلیھا والثاني من مرشحیھا لانتخاب 8 شتنبر 2006  المذكور
، عینا لعضویة مكتب التصویت رقم  12 ، ومن جھة أخرى ، في أن اللجنة الجھویة للإحصاء لم تجتمع في وقتھا ، وأن وكلاء اللوائح وممثلي
الأحزاب السیاسیة الذین كانوا إلى حدود الساعة الثالثة صباحا من الیوم الموالي للاقتراع ، خارج قاعة اجتماع اللجنة المذكورة ، لم یشاركوا في

تلقي النتائج ولا في مراقبة عملیة إحصاء الأصوات ؛

لكن ،

حیث ، من جھة أولى ، إن أحكام المادة 35 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المومأ إلیھ أعلاه ، تخول عامل العمالة أو الإقلیم صلاحیة تعیین
أعضاء مكاتب التصویت وتترك لسلطتھ التقدیریة اختیارھم من بین الناخبین غیر المرشحین الذین یعرفون القراءة والكتابة ، ولم یثبت الطاعنان ،
أن تعیین جل أعضاء مكتبي التصویت رقم 11 و12 المشار إلیھما أعلاه ، من بین المنتمین إلى منظمة سیاسیة معینة كان ، على فرض ثبوتھ ،

نتیجة أعمال تدلیسیة أو أنھ كان لھ تأثیر في توجیھ الاقتراع ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إنھ یبین من الاطلاع على محضر مكتب التصویت رقم 12 المذكور ، سواء المدلى بھ أو المودع لدى المحكمة الابتدائیة
بقلعة السراغنة ، أن السید مصطفى فراق الذي ھو بالفعل من مرشحي حزب جبھة القوى الدیمقراطیة ، لم یكن من أعضاء ھذا المكتب ، بل تم

تعویضھ ، كما یتضح ذلك من ملاحظة مدونة في محضره ، بالعضو الاحتیاطي السید عبد الرحیم الطویل ؛

وحیث ، من جھة ثالثة ، إنھ یستفاد من أحكام المادة 42 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المومأ إلیھ أعلاه ، أن اللجنة الجھویة للإحصاء لیس لھا ،
خلافا للادعاء ، وقت محدد للاجتماع ، بل إنھا تجتمع فور توصلھا بالمحاضر المنجزة من طرف المكاتب المركزیة ، ولم یدل الطاعنان بما یثبت
أن اللجنة المذكورة لم تجتمع رغم توصلھا بھذه المحاضر وأن ممثلي اللوائح المرشحة تم استبعادھم من مراقبة عملیة الإحصاء المنوط انجازھا

قانونا بھذه اللجنة ؛

وحیث إنھ ، بناء على ما سبق عرضھ ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت وأشغال اللجنة الجھویة للإحصاء ، غیر مجدیة ؛

في شأن العریضة التي تقدم بھا السید منیر حسیني الشرایبي 

حول المأخذ الفرید المتعلق بإفساد العملیة الانتخابیة

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیات الانتخابیة المطعون فیھا وفي نتائجھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة بسبب شراء الذمم
وغیره من الوسائل غیر المسموح بھا قانوناً ، الأمر الذي أخل بالمساواة المتاحة لجمیع المرشحین وأثر في إرادة الناخبین ونتیجة الاقتراع ، وأن
المطعون في انتخابھ السید محمد بنمسعود أساء ، في ھذا الإطار ، استعمال الحق الانتخابي عندما قام بتوزیع الأموال والھبات والمنافع على
الناخبین ، كما یبین ذلك من الاطلاع على المحاضر المتعلقة بمكالمات ھاتفیة تم التقاطھا لھ وفق ما یسمح بھ القانون ، والمدلى بنسخ منھا ، وأن
ھذه الممارسات التي كانت موضع متابعات قضائیة والتي أجمعت جرائد وطنیة ذات توجھات سیاسیة مختلفة على نقلھا إلى قرائھا والتندید بھا ، قد

أفرغت العملیة الانتخابیة من عناصر الشفافیة والمصداقیة والنزاھة الضروریة وأدت إلى إفسادھا كلھا ، مما یحول دون اعتماد نتائجھا ؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على فحوى المكالمات الھاتفیة المذكورة التي تم التقاطھا للسید محمد بنمسعود خلال الحملة الانتخابیة ، أنھا تتضمن من
العبارات الدالة والتلمیحات المركزة والبیانات الضمنیة ما یفُید توزیع المال أو منافع على ناخبین ، وذلك قصد الحصول على أصواتھم ، وأن ما تم



التصریح بھ خلال الاستنطاق القضائي من تفسیرات للكلمات الملتبسة الواردة في المكالمات الھاتفیة المشار إلیھا ، فضلا عن أنھ یتناقض مع سیاق
الحوار والمحیط الانتخابي وطبیعة الاقتراع وخصوصیة نمطھ ، فإنھ لیس من شأنھ أن یبدد الشك الناتج عن الإمعان في مضمون المكالمات
وترابطھا ، والمتعلق بمدى مطابقة تصرف السید بنمسعود للقانون ، وھو الشك الذي یتقوى بما جاء في محاضر الضابطة القضائیة ، من أن أحد
الأشخاص الذین تحدثوا مع المطعون في انتخابھ في إطار المكالمات الھاتفیة المذكورة وكان وسیطا في الدعوة للتصویت لھ ، أنكر معرفتھ لھ وأن
المطعون في انتخابھ بادلھ ھذا الإنكار أمام قاضي التحقیق ، وكل ذلك یبعث على عدم الاطمئنان على سلامة وصدق انتخاب السید بنمسعود عضوا

في مجلس المستشارین ؛  

وحیث إنھ ، لئن أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش في شأن نفس الوقائع حكما في 2  فبرایر 2007 تحت عدد 747 ، مؤیداَ لحكم المحكمة
الابتدائیة بنفس المدینة ، یقضي بعدم مؤاخذة الظنین محمد بنمسعود من أجل ما نسب إلیھ من محاولة الحصول على أصوات ناخبین بفضل ھدایا أو
تبرعات نقدیة أو عینیة ، فلا یصح  اعتبار ھذا الحكم معبرا عن خلاف بین المجلس الدستوري والمحكمتین السالفتي الذكر في تقییم وقائع النازلة
بالشكل الذي عكستھا المكالمات الھاتفیة المذكورة، فالأمر یتعلق باختلاف أراده المشرع وزكاه العمل القضائي ، یتعلق بطبیعة المھام وبالمناھج
المتبعة من طرف كل من القضاء الزجري والقضاء الانتخابي ، وھو اختلاف یؤسس في نفس الوقت خصوصیة القضاء الانتخابي وتكاملھ مع
القضاء الزجري ، فمن جھة ، إن المجلس الدستوري ، عند ممارستھ لاختصاصاتھ في المجال الانتخابي ، فإنھ ینظر في الطعون المحالة علیھ
بوصفھا طعونا موجھة ضد الانتخاب قصد الحصول على إلغاء نتیجتھ ، ولیس ضد الشخص المعلن عن انتخابھ ، فتكون بذلك المھمة الأساسیة
للمجلس المذكور متمثلة ، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور ، في البت في صحة الانتخاب عبر مراقبة صدقھ وسلامتھ ، دون
أن تشمل ھذه المھمة المعاقبة الجنائیة لمرتكبي الأفعال المعتمدة لإلغاء الاقتراع ، التي یبقى النظر فیھا منوطا بالمحاكم الزجریة ، ومن جھة أخرى
، إن المحاكم عندما تفصل في المادة الزجریة ، وھو الحال في النازلة بالنسبة للمحكمتین الابتدائیة والاستئنافیة بمراكش ، فإنھا لا تتخذ قرار الإدانة
إلا باعتمادھا الیقین ، ولا تكتفي بالشك الذي یفسر لصالح الظنین ، ویشكل أمامھا سببا لعدم مؤاخذتھ ، في حین أن ھذا الشك أي الشك المؤسس على
وقائع تم التحقیق فیھا ، یكفي للمجلس الدستوري للتصریح بعدم الاطمئنان على صدق وسلامة الاقتراع وإلغاء الانتخاب المطعون فیھ ، وھو ما

ینطبق على النازلة ؛

وحیث إنھ لم یثبت من نتائج البحث الذي قام بھ المجلس الدستوري في 26 مارس 2007 والذي استمع فیھ إلى شھود أدلى الطاعن بأسمائھم ، أن
الانتخابات ، باستثناء ما ذكر بصدد السید محمد بنمسعود ، تخللتھا أعمال من شأنھا تبریر الإلغاء الكلي للاقتراع ؛

وحیث إنھ یتعین ، تبعا لما سبق عرضھ ، التصریح بإلغاء انتخاب السید محمد بنمسعود عضوا بمجلس المستشارین ، مع ما یترتب عن ذلك ، في
النازلة ، من تنظیم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفوع بعدم قبول طعني السیدین أحمد المنتصر والبشیر مومن ؛

أولا : یقضي بإلغاء انتخاب السید محمد بنمسعود عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006 في نطاق الھیئة
الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلیة بجھة مراكش ـ تانسیفت ـ الحوز ؛

ثانیا : یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة وتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 2 رجب 1428 

 (18 یولیو2007)                             

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري        عبد اللطیف المنوني       إدریس لوزیري          عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق        ھانيء الفاسي            صبح الله الغازي         شبیھنا حمداتي ماء العینین

لیلى المریني            أمین الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشید


